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  العراقي ات الادارية في القانونالصلح وسيلة لتسوية المنازع
  ) (دراسة مقارنة

عن طريق التنازلات  عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا  الصلح هو       
والمتبادلة اقر،  للصلح  المدني  التعريف  الاداريهذا  الصلح  لعقد  الفقه  اذ  ه  الاداري يعد  ،  الصلح 

 ً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه    ضروريا
قضائيا    من تحسين العلاقة بين الادارة و المواطنين و توفير في النفقات العامة ، و الصلح قد يكون

المنازعات    يتميز الصلح عن غيره من الوسائل الودية الاخرى في حل و قد يكون غير قضائي، و
  .  يكون عادة نتيجة لهذه الوسائل ه التحكيم ) اذ ان ابرام ( التظلم والتوفيق و 

قد استقر القضاء  ف،  من قبل الاشخاص المعنوية العامة اما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم     
الموضوعية    الذاتية  الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق 

اذا تم    ، و لكنل في نطاق اختصاص القضاء الاداريما يدخيعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه  
سلطاتها   ا هان تعمل في معرض  دارةيمكن للإ  قبيل العقود التي لا فانه يعد من    تكييفه كعقد اداري

قانوني لمثل هذا النمط  المحافظة على الامن الذلك في سبيل  ، ووفة في اطار العقود الاداريةالمعر
  .  من العقود

العامة في العقود من رضا  ضافة الى الاركان  يام عقد الصلح الاداري وتطبيقاته، بالإلابد لق      
بضرورة وجود نزاع بين   العقود تتمثلتميزه عن غيره من سائر  ، توافر مقومات  بب سومحل و
نزول  ، اما العنصر الثالث فهو  النزاع بينهما ان يهدف هؤلاء من ابرام عقد الصلح حسم  ، وخصمين

  . لى وجه التقابل عن جزء من ادعائهكل من المتصالحين ع
، فان هناك تمايزا  سريانه على الدعوى المدنية  كان الصلح يسري على الدعوى الاداريةاذا  و   

الادارية    بانهاء المنازعةم  ، فلا بد ان يكون طلب الخصوينهما مرجعه المغايرة في الطبيعة اجرائيا ب
  ، والا يخالف ملحه النظام العام. مقتضيات المصلحة العامة وصلحا متفقا مع القانون 

على الرغم من ان ف،  الضريبية ، الصلح في المنازعاتت الصلح الاداريمن ابرز مجالاولعل      
، كونها من المسائل التي لا الرسومم جواز الصلح في مسائل الضرائب و القاعدة العامة تقرر عد

الدولة   بين  للاتفاق  الدولة وتخضع  تختص  بل  و  الافراد  السيادة  حق  من  لها  بما  نتيجة  بفرضها 
العامة  بالتكاليف  الاقتصادية  بارات الاجتماعية ومراعاة لبعض الاعتوالمشرع  ، الا ان  لالتزامها 

اذ يحقق الصلح الاداري الضريبي تخفيفا    ء اجاز الصلح فيها ،رغبة في تخفيف عن كاهل القضا و
  جهد كبير.تطلبه من خبرة فنية و ما القضاء في نظر كافة المنازعات و للعبء المثقل به

لأنه عمل يحسم   ،المقضي فيه  الإداري المصدق عليه قضائياً حجية الأمرعقد الصلح  يحوز  و     
 . ك خصومة الدعوى المقامة به، فتنقضي تبعاً لذل ا قائماً بين أطرافه أمام القضاء نزاع
، بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه  سندا تنفيذيا تطبيقاته  ويعد الصلح الاداري القضائي    كما      

 . اجة الى الانتظار لحين الطعن فيهمن المحكمة التي صدقت عليه دون ح 
 
 
  
 


